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 ملخص

ة، وهو ما یعرف لحقیقالمؤمن علیه بما یقل عن قیمته ا الشيءقد یلجأ المؤمن له بالتأمین على 
 ،المؤمن علیه عند تحقق الخطر يء، أي أن مبلغ التأمین أقل من القیمة الحقیقة للشبالتأمین الناقص

فإن شركة  ،المؤمن علیه هلاكا جزئیاً  يءأي هلاك الش ،التحقق الجزئي للخطر المؤمن ضده وعند
، أمینإذا ورد النص علیها بعقد التبقاعدة التخفیض النسبي) مین ستطبق بهذه الحالة ما یعرف (التأ

المؤمن علیه  يءقیمة الشال تعویض بنسبة إلى قیمة الأضرار معبموجبها لن یتعدى مقدار التزامها بال
تاركاً  قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین لمدني الأردني عن تنظیم أحكاماسكت القانون  وقد .الكلیة

 .مینأیقة التللمتعاقدین حریة الاتفاق علیها في وث

 ،تبیان حدود تطبیق قاعدة التخفیض النسبي في القانون الأردنيفي  تتجسد إشكالیة هذه الدراسةو 
یجاد تأصیل وسند قانوني حول مشروعیة قاعدة التخفیض إ أخرى محاولةومن جهة  ،هذا من جهة

 النسبي.

تضي من المشرع الأردني وخلصنا في هذه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الموقف، مما یق
 .لتدخل وتنظیم الأحكام القانونیة لهذه القاعدةا
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The Rule of the Proportional Reduction of the Amount of Insurance in the 

Light of the Provisions of the Jordanian Civil Law 

 

Dr. Nabeel Farhan Al Shatanawi 

 

Abstract 

The insured may conclude an insurance contract that does not cover the 

whole value of the insured thing, and this is known as the insufficient insurance. 

If the value of the thing insured is higher than the sum insured, the insurance 

company may apply in this case what is known as the proportional reduction 

rule. That is to say, when the amount of insurance is less than the real value of 

the thing insured, the insurance company may require the insured to cover a 

certain percentage of the losses in the case of partial losses as it is stipulated in 

the law or insurance policy. Since the Jordanian law says nothing about this 

matter, this study aims to explore the legal recognition of the rule of the 

proportional reduction, and determine its lawfulness under the Jordanian 

legislation which leaves this issue to be governed by the agreement of the 

parties in the insurance policy. 
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 :المقـدمـة

ضرار تحكمه ثلاثة مین من الأأإن تحدید مقدار التزام شركة التأمین في دفع مبلغ التأمین في عقد الت
إضافة إلى مقدار المبلغ المؤمن منه المحدد بالاتفاق  ،: وقوع الضرر، وتحدید مقدارهعوامل تتمثل في

ة التأمین بدفعه عند وقوع الخطر یشكل الحد الأقصى الذي تلتزم شرك والذيبین طرفي عقد التأمین، 
ركة التأمین في دفع المؤمن علیه دوراً في تحدید مقدار التزام ش الشيءكما تلعب قیمة   المؤمن ضده.
السابقین عند تحقق الخطر المؤمن منه، حیث یضاف هذا العنصر إلى العنصرین  مبلغ التأمین

قیقة المؤمن علیه یجب أن یتفق مع قیمته الح الشيءفالأصل أن تقدیر قیمة  ،)(الضرر، ومبلغ التأمین
المؤمن علیه  الشيءوفي هذه الحالة فإن أتى تحقق الخطر على كامل  عند تحقق الخطر المؤمن ضده،

 استحق المؤمن له التعویض كاملا لمساواته ما لحق به من أضرار.

لمؤمن علیه بأقل من مع ا الشيءمر لیس بهذه البساطة، خاصة عند تقدیر المؤمن له لقیمة ولكن الأ
المؤمن علیه الحقیقة عند تحقق  الشيءبحیث تكون قیمة  ،سواء بحسن نیة أو بسوء نیة ،قیمته الحقیقة

بمعنى أنه في  ،البخس)مین الناقص) أو (أالت( والتي یطلق علیها مصطلح ،مینأالخطر أكبر من مبلغ الت
فإن  ،یمة المبلغ المحدد في وثیقة التأمینحالة كون مقدار ما لحق بالمؤمن له من ضرر یزید عن ق

لتزام شركة ا لا یرتبط تحدیدو  ،یحصل على تعویض یزید عن مبلغ التأمین المتفق علیه المؤمن له لن
مین فقط من منظور الأضرار التي لحقت بالمؤمن له، وإنما یربط بمقدار مبلغ التأمین، والنتیجة أالت

قیمة  ،كة التأمین بالتعویض مربوط بأقل القیمتین عند تحقق الخطرالمترتبة على ذلك أن حدود التزام شر 
وهذا الحل یؤخذ به في حالة الهلاك  ،مین المتفق علیهأومبلغ الت ،الضرر الذي لحق بالمال المؤمن علیه

مقدار التزام شركة التامین بالتعویض عن الأضرار  ما هو الذي یثوروالسؤال  ،الكلي للمال المؤمن علیه
 حقق الخطر في هذه حال الهلاك الجزئي للمال المؤمن علیه؟عند ت

المؤمن علیه في  للشيءمین بالتعویض بنسبة قیمة الأضرار إلى القیمة الكلیة أیكون التزام شركة الت
 .علیه (بقاعدة التخفیض النسبي)وهو ما یطلق  ،ضوء مبلغ التأمین

عن أمین فقد أعرض القانون المدني الأردني وعلى الرغم من أهمیة قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
وعلى خلاف القانون  ،مینأودرجت شركات التأمین على إیرادها بوثیقة الت ،مینأفي عقد التإلیها الإشارة 

في الأردني نظم قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التامین  قانون التجارة البحریةأن  المدني نلاحظ
 ).٣٢٨(المادة

في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي القائم على تحلیل النصوص وفي ضوء ذلك سنعتمد 
من  يمع تقییم لموقف القانون المدني الأردن ،القانونیة والأحكام القضائیة ذات العلاقة بموضوع الدارسة

 .یةالفقهیة التي تناولت مبدأ النسب ، وتحلیل للآراءقاعدة التخفیض النسبي
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مین في أات القانونیة التي تثیریها قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التاقتضت الإجابة على الإشكالی
: المبحث الأول: نطاق تسبقهما مقدمة على النحو الآتي ،التشریع الأردني تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین

حیث نعرض في المطلب الأول لتبیان  ،تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین في القانون الأردني
ونخصص المطلب الثاني لدراسة حالات تطبیق قاعدة  ،د التأمین الخاضعة لقاعدة التخفیض النسبيعقو 

 ،ونتناول في المبحث الثاني مدى مشروعیة قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین ،التخفیض النسبي
ونخصص المطلب الأول منه لبحث الخلاف الفقهي حول مشروعیة قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ 

أما المطلب الثاني فنعرض فیه تباین موقف القانون الأردني من قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ  ،التأمین
 التأمین، وننهي هذا الدراسة بمجموعه من النتائج والتوصیات التي توصلنا لها من خلال هذه الدراسة.

 ن الأردنينطاق تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین في القانو: المبحث الأول

لا یقتصر  ،المؤمن ضده عند تحقق الخطر ،ن تحدید مقدار التزام شركة التأمین بدفع مبلغ التأمینإ
بل هنالك  ،أو بمبلغ التأمین المتفق علیه في وثیقة التأمین ،على مقدار الأضرار التي لحقت بالمؤمن له

 حیث تثور، المؤمن علیه يءالشوهو قیمة  ،خر یضاف إلیهما على درجة كبیرة من الأهمیةآعنصر 

مین بدفع مبلغ التأمین في حالة الهلاك الجزئي للمال المؤمن علیه، أإشكالیة تحدید مقدار التزام شركة الت
النسبي یقتضي منا التطرق التخفیض ویصار إلى تطبیق قاعدة النسبیة. والكلام عن نطاق تطبیق قاعدة 

وفي المطلب الثاني نتناول  ،لقاعدة التخفیض النسبيفي المطلب الأول إلى عقود التأمین الخاضعة 
 .الات تطبیق قاعدة التخفیض النسبيح

 عقود التأمین الخاضعة لقاعدة التخفیض النسبي: لمطلب الأولا

 تتمثل بالآتي:  ،سباب عدةلأاللجوء إلى ما یعرف بالتأمین الناقص  یتم

 .یكون حسن النیةنى أن بمع ،أو خطأ وقع فیه المؤمن له ،قد یكون نتیجة سهو :١

وتكون الغایة منه التخفیض من قیمة القسط الذي ، من المؤمن له: قد یلجأ للتامین البخس بسوء نیة ٢
 .)١(سیؤدیه للمؤمن 

                                                 
عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى  انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، )١(

، غازي أبو عرابي، أحكام ١٦٣٨ص ،٢٠٠٠ الجزء السابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، وعقد التأمین، الحیاة،
، هیثم ٢١٠، ص ٢٠١١التأمین وفق آخر التعدیلات التشریعیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

 ، ٢٠١، ص ٢٠١٠المنتقى في شرح عقد التأمین، الطبعة الأولى، مكتبة إثراء للنشر والتوزیع، عمان،  مصاروه،
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المؤمن  الشيءبمعنى أن تقدیره لقیمة  ،یعود لأسباب خارجة عن أردة المؤمن له كما یمكن أن : ٣
ن نتیجة لظروف اقتصادیة عامة خارجة عن إرادته علیه كان یتناسب مع مبلغ التأمین، لك

 . )١(المؤمن قیاساً على مبلغ التأمین وقت تحقق الخطر المؤمن منه الشيءانخفضت قیمة 

وهو ما یطبق  ،المؤمن علیه وقیمته یكون وقت تحقق الخطر المؤمن منه الشيءن تحدید مقدار إ
المؤمن علیه أكبر من قیمة مبلغ التأمین  الشيءبالنسبة للتأمین الناقص أو البخس، بحیث تكون قیمة 

لعل من المؤكد أن میدان تطبیق قاعدة النسبیة یكون في عقود و . )٢(وقت تحقق الكارثة المؤمن منها
مین من الأضرار أولكن هل یشمل جمیع عقود الت ،التأمین من الأضرار دون التأمین من الأشخاص

قصر تطبیق  نعرض في الأول ،سنقسم هذا المطلب إلى فرعین ،وعلیه مین من المسؤولیة؟أومنها عقد الت
أما الفرع الثاني فنتناول فیه مدى  ،مین من الأضرارأمین على التأقاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت

 .مین من المسؤولیةأإمكانیة تطبیق قاعدة التخفیض النسبي على عقد الت

 مین من الأضرارأمین على التأمبلغ التتطبیق قاعدة التخفیض النسبي ل : قصرالأولالفرع 

من نطاق  یستبعدمین من الأضرار و أمین على التأصر تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التتقی
. وقبل الحدیث عن قصر تطبیق قاعدة النسبیة على التأمین من مین على الأشخاصأعقد الت هاتطبیق

د التأمین من الأضرار دون تحدید مبلغ التأمین وقت یقتضي ابتداءً بیان مدى إمكانیة إبرام عقالأضرار 
، وهو ما مین بدفع التعویض عند تحقق الخطرأمین أي الحد الأقصى للالتزام شركة التأإبرام عقد الت

 )٣( سنعرض له أولاً.

 

                                                 
المؤمن علیه في الفترة اللاحقة على  الشيء. یضیف جانب من الفقه حالة الزیادة في قیمة ١٦٨٣د الرزاق السنهوري، المرجع سابق، صعب )١(

 إبرام عقد التأمین، وامتناع المؤمن عن تغطیة قیمة هذه الزیادة.

 .٧٥ص، ١٩٩٥انظر: مصطفى كمال طه، البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  

، عبد القادر العطیر، التأمین البري ١٩٥انظر: محمد حسن منصور، أحكام التأمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، ص  )٢(
 .١٨٤، ص٢٠٠٦في التشریع، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

لصدد یتمثل بوضع شركة التأمین شرطاً بموجبة تحدد مقدار التزامها بالتعویض بمبلغ جزافي أي مقدر یقوم على نسبة یثور تساؤل في هذا ا )٣(
المؤمن علیه بغض النظر عن قیمته، وهذا الشرط یُعدُّ تعسفیا ولا یتفق مع قاعدة النسبیة، مما یقتضي إبطاله سنداً للمادة  الشيءمن قیمة 

كل شرط تعسفي  -٥ یقع باطلا كل ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط التالیة ...." ني الاردني والتي جاء فیها:) من القانون المد٥-٩٢٤(
فالنسبیة تقتضي أن یتم تعویض المؤمن له بنسبة قیمة الشي المؤمن علیه مع  ".یتبین انه لم یكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه

 بشرط عدم زیادته عن مقدار مبلغ التأمین في حالة الهلاك الكلي. مبلغ التأمین المتفق علیه،

المؤمن علیه دون الرجوع إلى مقدار الضرر، حیث یُعدُّ شرطاً تعسفیاً، مما  الشيءوالحكم نفسه في حالة تحدید مقدار التعویض بنسبة قیمة 
السراج، حمایة المؤمن له من الشروط لتعسفیة في عقد  یقتضي استبعاده من نطاق التطبیق، وتطبق هنا قاعدة التخفیض النسبي. مراد

 .١٩٨-١٩٧ص  ،٢٠١٠-٢٠٠٩المغرب، العام الجامعي  التأمین، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول، وجدة،
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ر مین: ثاأأولاً: مدى إمكانیة إبرام عقد التأمین من الأضرار دون تحدید مبلغ التأمین وقت إبرام عقد الت
 هذا العقد للمبررات الآتیة: بطلانجانب من الفقه فیرى  ،خلاف وجدل فقهي حول هذا الموضوع

 وعلیه یقع عقد التأمین هنا باطلاً. ،: انعدام المحل١

وتحدیده لعلاقته  ؛ین ضرورة الربط بین مبلغ التأمین: من الأسس الفنیة التي یقوم علیها عقد التأم٢
مؤمن له بدفعه، بمعنى أن العلاقة بین مقدار مبلغ التأمین والقسط هي بمقدار القسط الذي یلتزم ال

 .)١(والعكس صحیح  ،كلما ارتفع مبلغ التأمین زاد مقدار القسط ،علاقة عكسیة

في حین یرى جانب آخر من الفقه بصحة هذا العقد رغم خلوه من تحدید مقدار مبلغ التأمین في هذه 
 یة:مستندا إلى المسوغات الآت ،الحالة

دام أنه یربط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین بوقوع الكارثة  یتفق مع القواعد العامة ما : هذا القول١
فیحدد مبلغ التأمین هنا وقت وقوع الكارثة  ،ومقدار الضرر اللاحق بالمؤمن له ،المؤمن ضدها
 برام العقد.إولیس وقت  ،المؤمن ضدها

لتحدید مقدار القسط، فیمكن  ،علقة بضرورة تحدید مقدار مبلغ التأمین: أما بالنسبة للمسألة الفنیة المت٢
بالوقت الذي تحقق في الخطر استنادا لعوامل  ا من خلال ربط تحدید مقدار القسطتداركه

وعلى خلاف التأمین من الأشخاص الذي یقتضي ضرورة تعین مبلغ التأمین وقت  )٢( الإحصاء.
  )٣( التعاقد.

مین في هذه الحالة لانعدام محله والذي ألنسبة لهذه الآراء هو بطلان عقد التوالذي یمكن قوله با
) من القانون ١٥٧(جاء في المادة حیث  ،مین لا یمكن إغفالهأیعتبر عنصراً أساسیاً وجوهریاً في عقد الت

 .)٤(" ب أن یكون لكل عقد محل یضاف إلیهیجالمدني الأردني: "

                                                 
بعة مط ) حول هذا الاتجاه انظر: محمد علي عرفه، شرح القانون المدني الجدید في التأمین والعقود الصغیرة، الطبعة الثانیة،١(

 .٥٧، ص١٩٥٠جامعة فؤاد الأول، 

العقود المسماة  ، عبد المنعم البدراوي،٨٦ص  ١٩٩٥المبادئ العامة للتأمین، القاهرة، : حسام الدین الأهواني،انظر) ٢(
 .٢٢٨، ص ١٩٨٦الإیجار والتأمین، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، ١٩٩١لقضاء المقارنین، الطبعة الثالثة، نادي القضاة، القاهرة، ) أحمد شرف الدین، أحكام التأمین دراسة في القانون وا٣(
 .١٦٤ص

 ،١/٨/١٩٧٦) بتاریخ ٢٦٤٥، منشور بالجریدة الرسمیة عدد(١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني المؤقت رقم ( )٤(
 .١٩٩٦/ ١٦/٣، بتاریخ ٤١٠٦، والذي أقر قانون دائم ونشر بالجریدة الرسمیة عدد ٢ص 
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في تحدید مقدار القسط خاصة في حالة الأضرار الضخمة كما أن هنالك صعوبة أخرى تتجسد  
 ؟ فكیف هنا سیتم تحدید مقدار القسط ،والجسیمة والمترتبة عن تحقق الخطر

هنا لا تثور أیة  ،المؤمن علیه بما یتفق مع قیمته أي مساوي لقیمته الحقیقة الشيءوعند تقدیر قیمة 
للتناسب  ،تأمین بالتعویض للمستفید بمبلغ التأمین كاملاً حیث تلتزم شركة ال ،إشكالیة في حالة هلاكه كلیاً 

 )١(بین مبلغ التأمین وما أصاب المؤمن له من أضرار.

؟ نطاق تطبیق قاعدة التخفیض النسبيما هي مبررات استبعاد عقد التأمین على الأشخاص من 
 .في النقطة الثانیة من هذا الفرع سنعرض للإجابة على السؤال

وقصره على عقد  ،مین على الأشخاص من نطاق تطبیق قاعدة النسبیةأاستبعاد عقد التثانیاً: مؤیدات 
استبعاد عقد التأمین على الأشخاص من نطاق تطبیق قاعدة التخفیض  ،التأمین من الأضرار

  :یعود للمبررات الآتیةالنسبي 

ثة المؤمن ضدها وجب على : إن مبلغ التأمین یكون محدداً مسبقا في وثیقة التأمین، فإذا تحققت الكار ١
والتزام  ،شركة التأمین دفع مبلغ التأمین المتفق علیه دون اعتبار لوقوع وتحقق الضرر من عدمه

 .المحدد في عقد التأمینشركة التأمین بدفع المبلغ یكون دون زیادة أو نقصان عن المبلغ 

ویقصد بالصفة  ،اصهذا القول هو نتیجة لانتفاء الصفة التعویضیة في التأمین على الأشخ
مقدار الأضرار ب یكون : إن مبلغ التعویض الذي یحصل علیه المؤمن له عند تحقق الخطرالتعویضیة
مین المتفق علیه في عقد أبجمیع الأحوال مبلغ الت التعویض یتجاوز وأن لا ،التي لحقت بهوالخسائر 

 .)٢(مینأالت

                                                 
، محمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمین، دراسة ١٣٢١عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص :انظر )١(

 ٢٠٠١، النسر الذهبي للطباعة والتوزیع، القاهرة، مصر الطبعة الثالثة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي،

ع، التأمین (الضمان) الإیجار، دراسة مقارنة، ، محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البی٢٦٤ص
 . ٦٤٣ص  ،٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

سعدون الذنیبات، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على لغیر المسؤول عن الضرر، رسالة ماجستیر، جامعة  )٢(
مین من ألدین خویره، الآثار المترتبة على عقد التوما یلیها، بهاء ا ٥، ص ٢٠٠٥مؤته، الكرك، العام الجامعي،  

، ١٧، ص ٢٠٠٨المسؤولیة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین،العام الجامعي 
مصطفى عبداالله، التزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض وحالات الإعفاء منه في القانون المدني الأردني، رسالة 

، محمد یوسف الزعبي، عقد التأمین دراسة ١٢٤، ص ١٩٨٨-١٩٨٧الأردنیة، العام الجامعي  ماجستیر، الجامعة
 .٩٣ص  ،١٩٨٣مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي اطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، العام الجامعي
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على حساب طریقة لإثراء المؤمن له مین أالتیكون عقد  لاوالهدف من مبدأ الصفة التعویضیة هو أن 
یتجاوز قیمة المال المؤمن علیه، ونسبة الضرر المتحقق، أضف  تعویضبحصوله على  ؛سبببلا المؤمن

. ومنع المؤمن ید عن قیمة الأضرار التي لحقت بهتعویض یز  الحصول علىإلى ذلك منع المؤمن له من 
ویثري هنا بطریقة غیر مشروعة على  ،مینأحصول مبلغ التحقیق الخطر المؤمن منه لللتله من التعمد 

 .)١(مینأحساب شركة الت

مین على الأشخاص أر في حالة التو مین الناقص هو میدان تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لا تثأالتو 
 مین عند تحققأوانتفاء عنصر الضرر لصرف مبلغ الت ،مینأمین ابتداء عند انعقاد عقد التألثبات مبلغ الت

والتي یشترط فیها تحقق الخطر والمترتب عن  من الأضرارمین أر هذا الموضوع في التو حیث یث ،الخطر
بشرط أن لا یتجاوز  ،كما أن مقدار التعویض یحدد عند وقوع الكارثة ،وقوع ضرر یلحق بالمؤمن له

ن ین مبلغ التأمولن یكون التعویض كاملاً إلا في حالة كو  ،مین المتفق علیهأبجمیع الأحول مبلغ الت
 أو یزید عن القیمة الحقیقة للمال المؤمن علیه . اً مساوی

في قرار لمحكمة جاء  ،س القضاء الأردني قاعدة الصفة التعویضیة في التأمین من الأضراروقد كرّ 
ویهدف إلى تعویض  ،ضد خطر الزلازل) تسوده الصفة التعویضیةمین (أعقد الت" :التمییز الأردنیة
ن یتجاوزه أالضرر الذي یلحقه جراء تحقق الخطر المؤمن منه في حدود الضرر دون  المؤمن له عن

في  ،بفضل عقد التأمین من الأضرار ،إذ لا یجوز أن یكون المؤمن له ،حتى لا یكون مصدراً لإثرائه
 یظهر من القرار السابق تكریسه للصفة التعویضیةوالذي  )٢(.مركز أفضل بعد تحقق مما كان قبل تحققه"

 :الآتیةمین من الأضرار ضمن الضوابط أفي الت

ن یترتب على تحقق أ: أن شرط صرف التعویض للمؤمن له مربوط بتحقق الخطر المؤمن منه، و أ
وتحقق الخطر مع انتفاء الضرر لا یستحق المؤمن له مبلغ  ،الكارثة ضرر یلحق بالمؤمن له

 . مینأالت

                                                 
 .٢٠١١انونیة، القاهرة، باسم محمد عبداالله، التأمین أحكامه وأسسه، دراسة تحلیلیه مقارنة، دار الكتب الق )١(
للمضرور الحق في تقاضي كامل التعویض الذي یستحقه " ، وجاء في قرار آخر:٢٠٠٠لسنة  ٩٩- ١٥٩١تمییز حقوق رقم ) ٢(

بشرط إلا یتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمین المحدد لغایات تعویض لغیر عن الأضرار التي تصیبه". تمییز حقوق رقم 
الصفة التعویضیة للتأمین من الأضرار القرارات ذات الأرقام التالیة الصادرة عن محكمة التمییز  . انظر١٩٨١لسنة  ١٥٢/٨١

 .١٩٩١لسنة  ٣٠٨/٩٠رقم : القرار الأردنیة:

 .١٩٩٣لسنة  ٤٥٥/٩٢، ١٩٩٢لسنة  ٥٤٧/٩١القرار رقم : 

 ١٩٩٣لسنة  ٩٢-٤٥٥القرار رقم: 

 www.qistas.comموقع قسطاس،  اتمنشور   
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بمقدار  ،حیث المقدار یرد علیه قیدین: الأول ن حق المؤمن له بالحصول على التعویض منأ: ب
بمعنى أن لا یزید مبلغ  ،مینأ: متعلق بمبلغ التوالثاني ،الضرر الذي لحق به نتیجة تحقق الخطر

الصفة  مبدأوعلى الرغم من أن  .العقدمین المحدد في أالتعویض المصروف للمؤمن له عن مبلغ الت
فإن المشرع الأردني سكت عن  ،من النظام العامتُعدُّ  من الأضرارمین أالتعویضیة التي تحكم الت

 .)١(تنظیمها والإشارة إلیها في القانون المدني

الأضرار التي لحقت بالمؤمن له  : إن تقدیر التعویض یحب أن یتناسب مع مقدارخلاصة القول
ى لا یتحول عقد حت ،مینأبشرط أن لا یتجاوز بجمیع الأحوال مبلغ الت ،نتیجة لتحقق الخطر المؤمن منه

من أنواع المقامرة والمضاربة یسعى من خلاله المؤمن له  ونوعٍ  ،التأمین إلى وسیلة للإثراء بلا سبب
 .لتحقیق الخطر المؤمن منه عمداً 

ثانیاً: استحقاق المستفید لمبلغ التأمین متى تحقق الخطر دون اعتبار لمبلغ التأمین، سواء كانت قیمته 
) فیستحق التأمین على الحیاة لحال البقاء والمثال على ذلكحال وجودة (قل أو أكثر من الضرر أ

 فهل لحقه ضرر هنا؟ ،المستفید مبلغ التأمین إذا بقي على قید الحیاة طوال مدة العقد

 وهو الإنسان ،المؤمن علیه في التأمین من الأشخاص الشيء: من الصعوبة بمكان تقدیر محل ثالثاً 

فحیاة الإنسان وجسمه، لا یجوز، تحت  ، للتقویم والتقدیر بالمالأن یكون محلاً  یستعصفشخصه 
الأشخاص قد  علىمین أإضافة إلى ذك أن الت ،أي ظرف، أن تكون محلا للتعاقد أو لتقدیر القیمة

فلو بقي المؤمن له على قید  ،مین على الحیاة لحال البقاءألا یترتب علیه ضرر كما الحال في الت
 )٢( نه لم یلحقه ضرر.أنه یستحق مبلغ التأمین رغم إلعقد فالحیاة لنهایة مدة ا

                                                 
غم من سكوت المشرع الأردني عن تبني مبدأ الصفة التعویضیة في التامین من الأضرار، فیمكن القول إنه لا مانع من على الر  )١(

 :للأسباب الآتیة الأخذ به في القانون المدني الأردني
ني الأردني والتي جاء ن المد) من القانو ٢/٣بما أن العرف یعتبر یُعدُّ مصدراً رسمیاً للقانون المدني الأردني سنداً للمادة ( :١

فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ویشترط في  -3 "........... :فیها
العرف أن یكون عاما وقدیما ثابتا ومطردا ولا یتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب، أما إذا كان العرف 

مین أحكمه على ذلك البلد ". فیعمل بمبدأ الصفة التعویضیة باعتباره عرفاً تأمینیاً درجت شركات التخاصا ببلد معین فیسري 
 مین أعلى إیراده في وثیقة الت

) من ٢٦٦، حیث جاء في المادة (من الأضرارمین أ: لقد كرست المبادئ العامة للقانون المدني مبدأ الصفة التعویضیة في الت٢
یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن " ي:الأردنالقانون المدني 

وما یلیها، مصطفى عبداالله، المرجع  ٤١انظر: سعدون الذنیبات، المرجع السابق، ". یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار
 .٢٨صالسابق، ، بهاء الدین خویره، المرجع ١٢٤سابق، ص 

 . وما یلیها ٨٨بي، المرجع السابق، ، محمد یوسف الزع٦٢المرجع السابق، ص  القادر العطیر، : عبدانظر )٢(
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یلتزم المؤمن في " لقانون المدني والتي جاء فیها:) من ا٩٤١هذا ما أكده المشرع الأردني في المادة (
التأمین على الحیاة بأن یدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفید المبالغ المتفق علیها عند وقوع الحادث 

و حلول الأجل المنصوص علیه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفید المؤمن منه أ
وفي ضوء استبعاد التأمین من الأشخاص من نطاق التطبیق والخضوع لقاعدة التخفیض  من ضرر".

                          الآتیة: للأسبابالنسبي یبقى میدان تطبیقها هو التأمین من الأضرار 

لابد أن یكون  ،كما في التأمین ضد الحریق أو السرقة ،لمال المؤمن علیه في التأمین من الأضرار: ا١
في هذه و  )١(عند تحقق الخطر المؤمن ضده  ،سواء كانت مقدرة أو قابلة للتقدیر ،له قیمة معینة

 .الحالة یمكن إعمال قاعدة النسبیة

رتباطه بتحدید مقدار القسط الذي هو محل التزام وأهمیة ا ،المؤمن علیه الشيء: ضرورة تقدیر قیمة ٢
في حالة تحقق و  من المؤمن له أو بسوء نیة بحسن نیةكان  ءسوا ،الدقیقوعدم التحدید  ،المؤمن له

فالحل الواجب لتحدید مقدار التزام شركة التأمین بالتعویض یكون في اللجوء لتطبیق  ،الخطر جزئیا
 قاعدة التخفیض النسبي.

ر تساؤل حول إمكانیة تطبیق قاعدة التخفیض النسبي في عقد التأمین من و نطاق یثوفي هذا ال
 وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب. ؟المسؤولیة

 مدى إمكانیة تطبیق قاعدة التخفیض النسبي في عقد التأمین من المسؤولیة: لفرع الثانيا

 :المسؤولیة مین منأیجب التمییز في هذا الصدد بین نوعي الت

: یقصد به أن المال المؤمن علیه غیر محدد المقدار وقت ول: التأمین من خطر محدد القیمةالأ  
ن هذا النوع من التأمین یخلو من القیمة إوإنما یحدد بوقت وقوع الخطر المؤمن منه،  ،التعاقد

المحل غیر محدد وقت و  قابلة للتقدیر أوكون القیمة غیر مقدره لو  .)٢(المقدرة أو القابلة للتقدیر
وفي هذه الصورة لا مجال لتطبیق قاعدة التخفیض  ،هنا تكمن صعوبة معرفته ،إبرام العقد

فلیس من السهولة تحدید  ،. والمثال على ذلك عقد التأمین الإلزامي على المركبات)٣(النسبي
اً أمام تحدید مما یشكل عائق ،قد تنتج عن حادث السیر وقت إبرام العقد مقدار الأضرار التي

                                                 
 .١٦٣٧عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  انظر: )١(

 موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة للتامین من المسؤولیة المدنیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )٢(

، خالد سعد الدین داود، عنصر الخطر وما یترتب علیه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد ٦٢، ص ٢٠٠٦الأردن، 
 .٧٧، ص ١٩٩٠التأمین، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، العام الجامعي، 

بهاء الدین خویرة، المرجع  ،٢٩ص  ، محمد حسن منصور، المرجع السابق،١٢٤٢عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،  )٣(
 .٣٨-٣٧السابق، ص 
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كون مقدار مبلغ التأمین غیر مقدر أو قابل لو  )١(،مینأمین الذي تلتزم به شركة التأمبلغ الت
فتستبعد قاعدة التخفیض النسبي من  ،صر الآثار المترتبة على تحقق الخطرحولصعوبة ،للتقدیر

 .والأضرار الناتجة عن تحقق المسؤولیة یكون التعویض عنها كاملاً  ،نطاق التطبیق

فیمكن  ،مین الإلزامي على المركباتأالتفي عقد ونرى أن مسألة تحدید مبلغ التأمین لیس ضروریاً 
تحدید مقدار التزام المؤمن بدفع التعویض بالرجوع إلى عامل وحید هو مقدار ما لحق المؤمن له من 

ن مقدار إلیه فوع ،بحیث یلتزم المؤمن بتعویض المؤمن له عن كافة الأضرار التي لحقت به ،أضرار
 .كون قابلة للتعین وقت تحقق الخطروإنما ت ،التزام المؤمن غیر محدد لحظة إبرام العقد

في حین یرى بعض الشراح إمكانیة تطبیق قاعدة النسبیة في بعض صور التأمین من المسؤولیة إذا 
عن قیمة لا یمكن تجاوزه بغض النظر  مین محددة بسقف أعلى أو أقصىأكانت مسؤولیة شركة الت

 .)٢( الضرر الذي لحق بالمؤمن له

حیث لن  ،بمعنى أن مقدار التعویض لا یتجاوز هذا الحد، وهنا تدخل قاعدة النسبیة نطاق التطبیق
ن كان إ مین و أمبلغ الت بما لا یتجاوز الذي لحق به لا بمقدار الضررعلى تعویض إیتحصل المستفید 

   . )٣(أكبر منهبه مقدار الأضرار التي لحقت 

یقصد به كون قیمة المال المؤمن علیه محدداً وقت التعاقد، بحیث  ،: الخطر غیر محدد القیمةالثاني
مین مقدره أو قابلة أوبما أن قیمة مبلغ الت )٤(،مین، ومقدار القسطأیحدد في ضوء ذلك مبلغ الت

والمثال على ، حد شروطهاأمین لتوافر أفیمكن تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت،للتقدیر
المؤمن  الشيءأن  فمن المعلوم،ذلك تأمین  المستأجر على العین المؤجرة ضد خطر السرقة

  . )٥(علیه مقدر القیمة ولیس خافیا هنا أنها تحدد بقیمة العقار المؤجر

                                                 
 .٣٨، بهاء الدین خویرة، المرجع السابق، ص٦٢موسى جمیل النعیمات، المرجع السابق، ص  )١(

 .٢١٠ص غازي أبو عرابي، المرجع السابق، )٢(

 .٦٥ص موسى جمیل النعیمات، المرجع السابق، )٣(

 .٧٨ السابق، صخالد سعد الدین داود، المرجع  )٤(

ویذهب   .١٦٣٥عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق، ص، قریب من ذلك ٢٩لمرجع السابق ص ا محمد حسن منصور، )٥(
جانب من الفقه إلى أبعد من ذلك باستبعاد عقود التأمین من المسؤولیة من نطاق الخضوع القاعة التخفیض النسبي، لأن 

لا تتضمن مبلغ  ةكن تحدید سقفها ابتداءً، ولأن عقود التامین من المسؤولیالخسارة الناشئة عن قیام مسؤولیة المؤمن له لا یم
تحدید مسؤولیة المؤمن عن نتائج حادث واحد أو عدة حوادث خلال سریان العقد. بهاء بهیج  بل تقتصر على تامین محدد،

 .٥٤٩، ص ٢٠٠٧عمان، زیع،شكري، التامین في التطبیق والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتو 
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مین في حالة الخطر المحدد أفي ضوء ما تقدم أرى بإمكانیة تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
مین سنداً لما أواستبعادها من نطاق التطبیق في حالة الخطر غیر المحدد في عقد الت ،مینأالـت في عقد

 : یلي

مقدار تحدید  فیمكن ،تحقق الخطر دإن قیمة المال المؤمن علیه تكون مقدرة أو قابلة للتقدیر عن: ١
 .ن بالتعویضمیأالتزام شركة الت

التعویض في حالة الهلاك الجزئي للمال المؤمن علیه   مین بدفع مبلغأإن حدود مسؤولیة شركة الت :٢
من قیمته الحقیقة (التأمین الناقص) یكون مقدار التعویض الذي  بأقلوبما أن المؤمن له قدر  

سیحصل علیه بنسبة مبلغ التأمین مع قیمة المال المؤمن علیه عند تحقق الخطر، ولن یحصل 
مین یقل عن قیمة المال أالتي لحقت لأن مبلغ الت المؤمن له على تعویض لتغطیة جمیع الأضرار

و یزید أ اً یكون مبلغ التأمین مساوی أنلتفادي ذلك یجب  ،وهنا تطبق قاعدة النسبیة ،المؤمن علیه
عن قیمة المال المؤمن علیه للحصول على تعویض كامل یغطي كافة الأضرار التي لحقت 

 .د قاعدة النسبیة من نطاق التطبیقتبعاولاس ،نتیجة تحقق الخطر المؤمن منه بالمؤمن له

والذي یثیر  ،أن یكون تحقق الخطر المؤمن ضده جزئیاً  طبیق قاعدة التخفیض النسبي یشترطلت
وهو ما سنعرض له في المطلب الثاني المخصص  ،مین بالتعویضأإشكالیة تحدید مقدار التزام شركة الت

 .الات تطبیق قاعدة التخفیض النسبيلدارسة ح

 حالات تطبیق قاعدة التخفیض النسبي: ب الثانيالمطل

حالة الهلاك  في مین یقتضي البحثأالحدیث عن حالات تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
وتفاقم وزیادة  ،اً أو نقصان والتفرقة بین تغیر قیمة المال المؤمن علیه زیادةً  ،الجزئي للمال المؤمن علیه

 .ن فرعاً مستقلاً لكل من الموضوعی . وسنخصصالخطر

 الجزئي للمال المؤمن علیه الأول: الهلاكالفرع 

مما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام أنه یستبعد من نطاق تطبیق قاعدة التخفیض النسبي حالة 
فمثلا الحریق الذي یأتي على كامل المال المؤمن علیه ضد  التحقق الكامل للخطر المؤمن ضده.

المؤمن علیه، ففي هذه الحالة  لو قام المؤمن له بالتأمین بأقل من القیمة الحقیقة الحریق، أو سرقة المال 
المؤمن علیه لا تثیر إشكالیة التخفیض النسبي  ذلك أن المؤمن له لن یحصل بجمیع الأحوال  للشيء

 ىن شخص علبالمثال الآتي: أمَّ  على ذلكویمكن التمثیل  ،المؤمن علیه الشيءعن مبلغ یزید عن قیمة 
ثم أتى الحریق على  ،دینار ) ألف ٦٠وقیمته الحقیقة هي ( ،) دینارألف ٤٠منزلة ضد الحریق، بمبلغ (
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 ٤٠وهو في هذا الفرض( ،فلن یتعدى التزام شركة التأمین حدود مبلغ التأمین المتفق علیه،كامل المنزل

 ألف) دینار.

 للشيءبي في حالة الهلاك الكلي ویرى بعض الفقه خلاف ذلك بإمكانیة تطبیق قاعدة التخفیض النس

 ولكن قاعدة التخفیض النسبي تكون أكثر وضوحا وظهوراً في حالة الهلاك الجزئي للمال ،المؤمن علیه

المؤمن  الشيءمین تعادل نسبة ما تلف من أحیث یتم تعویض المؤمن له نسبة من مبلغ الت ،المؤمن علیه
  )١(.منحیث یبقى جزء غیر مؤمن علیه تحمله المؤ  ،علیه

"مما لا شك فیه أن قاعدة التخفیض النسبي تطبق هنا  وفي هذا الصدد یقول الأستاذ محمد الهیني:
كامل  بالرغم من تقاضیه ،وبشكل أكثر وضوحاً من حالة التحقق النسبي للخطر ،بصورة مستترة من جهة

 . )٢(المؤمن علیه" للشيءمبلغ التأمین فإنه كان سیستحق مبلغاً أكبر لو صرح بالقیمة الحقیقة 

ن قاعدة التخفیض النسبي تطبق في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي إیمكن القول  ،وفي ضوء ذلك
 ،مین المتفق علیهأوهو بحدود مبلغ الت ،المؤمن علیه حیث یتقاضى المؤمن له تعویضاً كاملاً  للشيء

 ،قل من قیمتهأأي  ،ه الحقیقةالمؤمن علیه ولیس قیمت الشيءمن قیمة  ءاً والذي في حقیقته یشكل جز 
المؤمن علیه ما یساوي قیمة الهلاك الجزئي الذي لحق به،  الشيءنه حصل على نسبة من قیمة أبمعنى 

 .بهالمؤمن له من أقساط غیر كافیة لتغطیة كامل الأضرار التي لحقت  هذلك أن ما دفع

                                                 
، عبد ٣٥٩، ص ١٩٩٤مین، دراسة مقارنة، أ، جلال إبراهیم، الت١٧١ص  محمد حسام لطفي، المرجع سابق،) ١(

) أن قاعدة النسبیة تطبق في حالة الهلاك الجزئي ١٦٣٦الرزاق السنهوري، والذي نلاحظ أنه أشار في الصفحة رقم (
) للقول إن قاعدة النسبیة تطبق في حالتي الهلاك الكلي ١٦٣٩-١٦٣٨حة (للشئ المؤمن علیه ولكنه عاد في الصف

عبد الرزاق السنهوري، المرجع سابق. یمكن القول، رغم هذا الموقف من العلامة  علیه.أو الجزئي للمال المؤمن 
مؤمن له بأقل السنهوري فإن الفرق بینهما أن حالة الهلال الكلي لا تثیر إشكالیة قانونیة، حیث یؤخذ بتعویض ال

مین، بینما الإشكالیة تثار في كیفیة إعمال قاعدة النسبیة في حالة أالقیمتین قیمة المال المؤمن علیه، أو مبلغ الت
 علیه.الهلاك الجزئي للمال المؤمن 

وتجدر الإشارة إلى أن التأمین الناقص یطبق على " :علي الوردي الذي یقول بهذا الصددخلاف هذا الرأي سلیم 
 التأمین،و  الخطر". سلیم الوردي، إدارة خضع للشرط المعدل (قاعدة النسبیة)سائر الجزئیة، أما الخسائر الكلیة فلا تالخ

 .٣٦ص ،١٩٩٩ مین العراقي، منشورات مصباح كمال، بغداد،أمكتبة الت

أمین البري، حمایة مستهلكي محمد الهیني، الحمایة القانونیة والقضائیة للمؤمن له في عقد التأمین، دراسة في عقد الت )٢(
 .١١٦، ص ٢٠١٠مطبعة الأمنیة، الرباط، الطبعة الثانیة، مین،أخدمات الت
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 للشيءفي حالة الهلاك الجزئي  ورتثإشكالیة تطبیق قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین  إلا أن

تطبیق  إلىالمؤمن علیه، بمعنى تحقق الخطر بالنسبة للجزء من المال المؤمن علیه، هنا یتم اللجوء 
یتحدد التزام شركة التأمین في هذا الفرض بتعویض یساوي  :لتخفیض النسبي، وعلى النحو الآتيقاعدة ا

المؤمن  للشيء مع القیمة الكلیة ،المؤمن علیه يءالشحساب نسبة قیمة الأضرار الجزئیة التي لحق ب
ي ــــــــالمؤمن علیه تقدر بحول يءــــــــــــالشالسابق لو كان مقدار الأضرار التي لحقت ب وفي المثال  علیه.

 فألف دینار) فقط، وهو ما یعر  ٢٠فإن التزام المؤمن هنا هو ( ألف دینار) أي نصف القیمة الكلیة ٢٠(
  فیض النسبي لمبلغ التأمین.بقاعدة التخ

  :المؤمن منه یتم على النحو الآتي مین من الأضرار عند تحقق الخطرأالت وتطبیق قاعدة النسبیة في

 .المؤمن علیه تأمیناً ناقصاً  الشيءالنسبة بین مبلغ التأمین وقیمة  -

ن هناك نقص للمؤمن إذا كا اؤهوالقسط الواجب أد ،للمؤمن له النسبة بین القسط المؤدى فعلاً  -
 )  ١( بالنسبة لمیزات الخطر المؤمن منه.

بعد الانتهاء من الحدیث عن مسألة تطبیق قاعدة النسبیة في حالة الهلاك الجزئي للمال المؤمن 
وهو ما  ،أثناء تنفیذ العقدتغیر قیمة المال المؤمن علیه زیادة أو نقصانً ننتقل لبحث مسألة  ،علیه

 .نعرضه في الفرع الثاني

 أثناء تنفیذ العقد مال المؤمن علیه زیادة أو نقصانً تغیر قیمة ال: رع الثانيالف

وهل  ،المؤمن علیه الشيءالحدیث عن تغیر قیمة المال المؤمن علیه یقتضي بیان كیفیة تقدیر قیمة 
 ؟اأو نقصانً  مین بتغیر قیمته زیادةً أیلتزم المؤمن له بإبلاغ شركة الت

لا تخرج عن الفروض المؤمن علیه  الشيءقیمة  تحدید إن ،ال المؤمن علیهأولاً: كیفیة تقدیر قیمة الم
  : الآتي

ء المؤمن علیه عند مبلغ التأمین المتفق علیه بقیمة تعادل قیمة الشي یحدد في عقد التأمین :الفرض الأول
بالتالي یتساوى الضرر مع مبلغ التأمین المتفق علیه في حالة الهلاك الكلي و  ،وقوع الخطر

 )٢( .المؤمن علیه لشيءل

                                                 
 .١١٥ص  محمد الهیني، المرجع السابق، )١(

 ٣٢٥ص ،المرجع السابق ، نفس المعنى باسم محمد عبداالله،٢٤٢ص  أحمد شرف الدین، المرجع السابق، )٢(
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یصرح للمؤمن  المؤمن له عند إبرام عقد التأمین) بمعنى أن ذلك إلى (مبدأ سلطان الإرادة ویرجع
 .ویتم الاتفاق على ذلك بعقد التأمین ،بالقیمة الحقیقة للمال المؤمن علیه

بتقدیر لقیمة فإنه یغلب أن یتقدم المؤمن له  بالضبط،إذا تعذر تحدید قیمة الشيء المؤمن علیه و 
 )١(الأصل.وهو  المقبولة.وتسمى هذه القیمة المقدرة  ،ویقبل المؤمن هذا التقدیر ،الشيء المؤمن علیه

لمعرفة مقدار الأضرار،  ،: یتمثل بتقدیر القیمة الحقیقة للمال المؤمن علیه عند تحقق الخطرانيالفرض الث
المطبقة تكون بالاستعانة بالخبراء لتقدیر  والوسیلة ،وتحدید مقدار التزام شركة التأمین بالتعویض

المؤمن علیه تتمثل بسعره في السوق بحسب قانون  للشيءوالقیمة الحقیقة أو الفعلیة  )٢(ذلك.
 .لب بالوقت الذي وقعت فیه الكارثةالعرض والط

 شركةبلاغ بإله في حالة الزیادة أو النقصان في قیمة المال المؤمن علیه هل یلتزم المؤمن لكن 

 مین بذلك؟أالت

بالنسبة لزیادة أو : مدى التزام المؤمن له بإبلاغ شركة التأمین بتغیر قیمة المال المؤمن علیه  ثانیاً 
مین بذلك في أفإنه لا یقع على عاتق المؤمن له إبلاغ شركة الت ،نقصان قیمة المال المؤمن علیه

بحدود  التأمین یبقى ثابتاً لن یتغیرویبرر ذلك أن التزام شركة  ،غالبیة صور التأمین من الأضرار
من قبیل تفاقم وزیادة الخطر الذي یلتزم المؤمن له بإبلاغ  یُعدُّ والذي لا  ،مبلغ التأمین المتفق علیه

فزیادة قیمة المال  ،ویستثنى من ذلك حالة عقد التامین من السرقة  )٣(.شركة التامین في حال تحققه
 ،حیث تزید درجة الخطر من حیث احتمال فرص تعرضه للسرقة ،قممن قبیل التفایُعدُّ  المؤمن علیه

                                                 
 .٢٤٢ابق، ص ) أحمد شرف الدین، المرجع س١(

، نفس المعنى تطبیق قاعدة النسبیة في دعوى التأمین، ٣٢٥ص : باسم محمد عبداالله، المرجع السابق،انظر )٢(
اریخ ت law.net-www.f: يــــــــجامعة المنصورة، على الرابط الآت -یة الحقوقـــــــور على موقع المنتدى كلـــــــــمنش

 .٢٠١٧-٤-١٥ الدخول:

 )١رقم ( ش، هام١٢٦٠ص  الرزاق السنهوري، المرجع السابق،، عبد ٢٠٢) محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص ٣(
، رمضان أبو السعود، أصول التأمین، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات ٣١٣احمد شرف الدین، المرجع السابق، ص 

محمد عدنان باقر، التزام المؤمن بالإدلاء  –. فرقد زهیر خلیل ٤٧١، ص٢٠٠٠الجامعیة، الإسكندریة، مصر
تصدر عن كلیة  )،٧)، المجلد(١بالبیانات في عقد التأمین، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد(

 . ٤٧٦، ص ٢٠١٥جامعة بابل، العراق،  القانون،

 . ٤٧١رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )٤(
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 ١١٨ 

أما فیما یتعلق بالتامین على الأشخاص  )١(.مما یوجب على المؤمن له إبلاغ شركة التأمین بذلك
 تُعدُّ  لا تؤثر على العقد، ولا ،فزیادة نسبة تحقق الخطر كالمرض مثلاً في حالة التأمین على الحیاة

وقت  ومحددٌ  ما دام أن مبلغ التامین ثابتٌ  أمینالتي توجب إبلاغ شركة الت من قبیل تفاقم الخطر
  . )٢(التعاقد دون زیادة أو نقصان

التزام یقع على عاتق المؤمن له بضرورة إبلاغ المؤمن بالظروف : "یقصد بهفأما تفاقم الخطر 
لخطر، أو جسامة ما قد یترتب والتي یكون من شأنها زیادة فرص وقوع ا ،مینأالمستجدة بعد إبرام عقد الت

قبوله التعاقد  مویؤدي ذلك عد ،ویستوي في ذلك علم المؤمن بذلك قبل إبرام العقد ،على وقوعه من أضرار
  .)٣(أو زیادة قیمة القسط "

) والتي جاء ٣/أ/٩٢٧نظم المشرع الأردني أحكام الالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر في المادة (
أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زیادة هذه  أن یخطر المؤمن بما یطر أو  .... :له یلتزم المؤمن" فیها:

 )٤( ر".المخاط

                                                 
 

، سعید عمرو، التزام المؤمن له بالإفصاح عن المخاطر في التامین البري ٥٨٠ص  جلال إبراهیم، المرجع السابق، )١(
 .٥٥، ص ٢٠١١في القانون الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، العام الجامعي 

، وما یلیها، جاسم ٣١٣حول أحكام الالتزام بالإبلاغ عن تفاقم الخطر انظر: محمد شرعان، المرجع السابق، ص  )٢(
فرقد زهیر خلیل،  وما یلیها، ١٣٠وما یلیها، خالد سعد الدین داود، المرجع السابق،  ٨٤المرجع السابق، ص القعود،

 .٤٦٤ ص المرجع السابق، ،محمد عدنان باقر

 ،٥٧، ص ١٩٨٤رف، الإسكندریة، مصر،مین، الطبعة الأولى، منشاة المعاأانظر: محمد شعان، الخطر في عقد الت )٣(
جاسم القعود، أثر مبدأ حسن النیة على أحكام عقد التامین، رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة، العام الجامعي 

، المرجع فرقد زهیر خلیل، محمد عدنان باقر ،٩١٢المرجع السابق، ص  ، خالد سعد الدین داود،٨٤، ص ٢٠١١
 .٣٨،  سعید عمرو، المرجع السابق، ص٤٧١ص السابق،

) من ٩٢٨الجزاء في حالة الإخلال بالالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في القانون المدني الأردني جاء في المادة () ٤(
ء نیة أمراً أو قدم بیاناً غیر صحیح بصورة تقلل من المؤمن له بسو  كتم إذا-١:"ت لقانون المدني الأردني والتي نصا

أهمیة الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغییر في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن 
انتفى الغش أو سوء النیة فانه یجب على  وإذا-٢یطلب فسخ العقد مع الحكم له بالإقساط المستحقة قبل هذا الطلب. 

 ي لم یتحمل في مقابله خطراً ما "لمؤمن عند طلبه الفسخ أن یرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو یرد منها القدر الذا

 حقوق رقم، وتمییز ٢٠٠٦-٣-٨ بتاریخ ٢٠٠٥-٣٢٢٦ تمییز حقوق رقم ظر قرار محكمة التمییز الأردنیة:ان

 .٢٠٠٠-٥-١٨بتاریخ  ١٩٩٩-٢٩٥٢
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 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠د (المجل، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١١٩ 

خصص المبحث ؟ وعلیه، سنالتخفیض النسبي بالتشریع الأردنيولكن ما هو السند للقول بقاعدة 
 والتأصیل القانوني لها.  ،مدى مشروعیة قاعدة التخفیض النسبي الثاني لدراسة وتحلیل

 مدى مشروعیة قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین :مبحث الثانيال

 ،المؤمن علیه بأقل من قیمته الحقیقة الشيءوبتقدیره لقیمة  ،إن المؤمن له في حالة التأمین البخس
 ،یكون بمنزلة من أمن على بعض هذا المالو  كل الخطر المؤمن منه مین التي أبرمهاأغط بوثیقة التلم یُ 

 مین الكامل على المال المؤمن علیه.أبمعنى انعدام الت ،خرالآوترك بعضه 

 ،مینأیكون هو من یتحمل التأمین على الجزء الباقي من المال الذي لم یغطه مبلغ الت ،وعلیه
والنتیجة المترتبة على هذا القول هو تحمل المؤمن له جزء من الأضرار التي لحقت بالمال محل عقد 

الأضرار نصف أو الربع بحسب مقدار الهذه النسبة تساوي  ،ر المؤمن ضدهالتأمین نتیجة تحقق الخط
 نسبة الجزئیة للإضرار.الحساب  بربط القیمة الكلیة له مع المؤمن علیه الشيءالجزئیة التي لحقت ب

أي قاعدة التخفیض  –ریرها سهولة من حیث محاولة الفقه لتباللكن هذا الأمر لیس بهذه البساطة ولا 
مما یقتضي البحث في الأساس والتأصیل القانوني  ،التي اصطدمت بآراء معارضة ورافضة لهاو  -النسبي

في  هاأن المشرع الأردني لم ینظم خاصةً  ،لقاعدة التخفیض النسبي للوصول إلى بیان مدى مشروعیتها
 ،لتأمینوعلیه لابد لتطبیقها أن یوجد نص صریح على تطبیقها والأخذ بها في وثیقة ا ،القانون المدني

  .)٣٢٩(رع ونظم وضبط أحكامها  في المادةحیث تدخل المش ،على خلاف قانون التجارة البحریة الأردني

یقتضي تحدید الأساس القانوني لقاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین التطرق إلى الجدل الفقهي و 
طلب الثاني لدارسة وهو ما نخصص لدراسته في المطلب الأول، في حین نخصص الم ،تهاحول مشروعی

 القاعدة.هذه تباین المواقف التشریعیة من 

 الخلاف الفقهي حول مشروعیة قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین: المطلب الأول

وجدلا فقهیا بین مؤید یقر بمشروعیتها، ومعارض  ر خلافاً اإن إعمال قاعدة التخفیض النسبي أث
 كل حججه المؤیدة لرأیه.ول ،یرفض تطبیقها والاعتراف بمشروعیتها

الأول لدراسة آراء الفقه المؤید لقاعدة التخفیض النسبي،  نخصص:وسنقسم هذا المطلب إلى فرعین 
 .والذي یقول بعدم مشروعیتها ،الرافض لها آراء الفقهوندرس في الفرع الثاني 
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 الفقه المؤید لمشروعیة قاعدة التخفیض النسبي: الفرع الأول

للقول بمشروعیه قاعدة التخفیض النسبي واستند للتدلیل على صحة رأیه  )١(لغالبیذهب الفقه ا 
 الآتیة:بالمؤیدات 

والضرر الذي لحق بالمال المؤمن علیه كان  ،ما دام أن المؤمن له في حالة التأمین الناقص أولاً:   
فمن باب  ،ؤمن علیهالم للشيءمین الذي یقل عن القیمة الحقیقة ألا یستحق هنا إلا مبلغ الت ،كلیا

 .)٢(المؤمن علیه نتیجة تحقق الخطر المؤمن منه للشيءأولى تطبیقها في حالة الهلاك الجزئي 

المؤمن علیه، ولیس قیمته  الشيءثانیاً: بما أن التأمین البخس یطبق بتعویض المؤمن له عن نسبة 
ما یدفعه المؤمن له من  حیث یتحقق التناسب بین ،فهذا یتفق مع قواعد العدالة ،الحقیقة كاملة
ما دام أن القسط المدفوع قد حدد على أساس جزء من قیمة و  )٣(.طر المؤمن ضدهقسط، مع الخ

 مین یقتصر التزامها بالتعویض على تغطیة الخطر جزئیاً.أفإن شركة الت المؤمن علیه الشيء

وعلیه،  ،غة المقامرة والرهانلإبعادها عن صب ،ثالثاً: تلعب الأسس الفینة دورا مهما في عملیة التأمین
المؤمن علیه، وفي حالة  الشيءن تحدید القسط المطلوب من المؤمن لهم یكون متناسبا مع قیمة إف

أن فهل من العدالة  ،المؤمن علیه للشيءمن القیمة الحقیقة  ءً االتأمین البخس فإن القسط یغطي جز 
ي حالة التعویض عن الأضرار عند من دفع القسط كاملا ویتساوى مع من دفع جزء منه ف یحصل

 .)٤(تحقق الخطر محل عقد التأمین، فالمنطق والعدالة أن یعوض عن الخسائر تعویضیا جزئیا 

المؤمن علیه لعلمه  الشيءرابعاً: تلعب قاعدة التخفیض النسبي دوراً مهما في محافظة المؤمن له على 
نه یتحمل أحیث یعلم  ،المال المؤمن علیهالمسبق بأنه لن یستحق تعویضا إلا بنسبة جزء من قیمة 

 )٥( جزءاً من تغطیة هذه الأضرار لانعدام التعویض الكامل بموجب قاعدة التخفیض النسبي.

                                                 
 ، حسام الدین الأهواني،١٦٣٤انظر الفقه المؤید والحجج المقدمة: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  )١(

 ، ٢٤٩ صالسابق، لمرجع حمد شرف الدین، اأ، ٨٩ السابق صالمرجع 

، محمد كامل مرسي، ٢٤٩ صالسابق، حمد شرف الدین، المرجع أ، ٨٩ص  المرجع السابق حسام الدین الأهواني، )٢(
. ٢٠٧، ص١٩٥٢التأمین، المطبعة العالمیة، القاهرة،  دالثالث، عق ءالمسماة، الجز شرح القانون المدني الجدید العقود 

 .٣٦ص سلیم الوردي، المرجع السابق،

 عمرسي، المرجمحمد كامل ، ٩٨ صالسابق،  عالبدراوي، المرج، عبد المنعم ١٧١ السابق، ص علطفي، المرجمحمد حسام  )٣(
 .٢٠٧السابق، ص 

 عالسنهوري، المرج، عبد الرزاق ٨٩السابق، ص عالأهواني، المرجالدین  م، حسا٢٦٩ص السابق،أحمد شرف الدین المرجع  )٤(
 .٥٥٠ صالسابق، بهیج شكري، المرجع ، بهاء ١٦٣٥السابق، 

، المرجع حسام لطفي، محمد ١٦٣٦السابق،  عالسنهوري، المرج، عبد الرزاق ٩٩السابق، ص  عالبداروي، المرجعبد المنعم  )٥(
 .١٧٢-١٧١السابق، ص 



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠د (المجل، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٢١ 

إن هذه الآراء الفقهیة قد استندت إلى قواعد العدالة والمساواة بین طرفي عقد التأمین  القول:خلاصة 
 .المؤمن والمؤمن له

إلى اعتبارات تربط هذه القاعدة  )١(المؤید لقاعدة التخفیض النسبيوذهب جانب آخر من الفقه 
، بمعنى أن المؤمن له في حالة التأمین البخس على )٢(بالصفة التعویضیة في التأمین من الأضرار

وهو  ،فإنه یسعى للحصول على تعویض یتناسب مع قیمته  مع المبلغ المؤمن به ،المؤمن علیه الشيء
 وهو الجزء الزائد الذي لا یدخل في التغطیة التأمینیة للمؤمن  ،من الأضرار والخسائر اً نفسه سیتحمل جزء

فإنه یوجد تداخل ما بین تطبیق قاعدة النسبیة والصفة التعویضیة في  ،وبحسب هذا الرأي من الفقه
 نه من الصعوبة بمكان تصور قاعدة التخفیض النسبي دون ربطها بالتعویض.إف ،مین من الأضرارأالت

انتفى شرط التخفیض النسبي یعد من ركائز عقد التأمین من الأضرار، فإذا  الشراح أنویرى بعض 
  )٣(.الشرط انتفى التأمین كاملاً 

                                                 
ملة من النتائج تتمثل بما یترتب على انتفاء الصفة التعویضیة في التأمین على الأشخاص، وتوافرها في التأمین من الأضرار ج )١(

 یلي: 

مبلغ التأمین في التأمین على الأشخاص محدد سلفاً وقت التعاقد، ویستحقه المؤمن له بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، بینما  -
ه في التأمین من الأضرار فمقدار التعویض غیر محدد وقت التعاقد، ولا یستحقه المؤمن له إلا إذا تحقق الخطر وترتب عن تحقق

 له.ضرر یلحق بالذمة المالیة للمؤمن 

التأمین من  الخطر، بخلافمن شركة على ذات  أكثرجواز تعدد عقود التأمین على الأشخاص والجمع بین مبالغ التأمین لدى  -
الأضرار حیث لا یجوز تعدد عقود التأمین على ذات الخطر، وفي حالة التعدد لن یحصل المؤمن له على تعویض نتیجة تعدد 

 مین إلا بمقدار الضرر الذب لحق به.أود التعق

التعویض إذا وجد، بینما لا یجوز ذلك في التأمین من  غالتأمین، ومبلمین على الأشخاص الجمع بین مبلغ أیجوز في الت -
 الأضرار.

ز له أي أخیراً لا یجوز للمؤمن له الحلول محل المؤمن بمطالبة المسؤول عن الضرر وتحقق الخطر بالتعویض، بینما یجو  -
 المؤمن له الحلول في التأمین من الأضرار.

 وما یلیها. ٨٨وما یلیها، محمد یوسف الزعبي، المرجع السابق، ص ٣٠: سعدون الذنیبات، المرجع السابق، ص انظر

،  ٢٠٠٠التأمین، دار النهضة العربیة، القاهرة  دصادق، عق، نزیه مهدي ١٦٦السابق، ص  عالدین، المرجأحمد شرف  )٢(
 . ١٧٥ص

 .١٩٧مراد السراج، المرجع السابق، ص )٣(

مین تم ناقصاً، هذا من جهة، ومن أالمؤمن علیه ومبلغ التأمین كون الت الشيءویبرر هذا القول لانعدام التناسب ما بین قیمة 
لشرط في عقد . فتبرز هنا أهمیة هذا اقیقي الواجب أدائه لشركة التأمینالحالقسط  جهة أخرى كون القسط المدفوع أقل من

  لهم.شركات التأمین على إیراد هذا الشرط في عقود التامین من الأضرار التي تبرمها مع المؤمن  لذلك درجتالتأمین، 
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 ١٢٢ 

تستند إلى  بحجة أنها لاتصدى جانب آخر من الفقه لقاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین  بالمقابل
 ،ل تفنید حجج المؤیدین لقاعدة التخفیض النسبيمن خلا ،وتتجافي مع مبادئ العادلة أي أساس قانوني

 .وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني

 الفقه الرافض لمشروعیة قاعدة التخفیض النسبي: الفرع الثاني

 تتمثل الحجج التي أوردها الفقه الرافض لمشروعیة قاعدة التخفیض النسبي بما یلي:       

عملیة التأمین تربط القسط الواجب أداؤه من المؤمن له بمبلغ  أولاً: إن الأسس الفنیة التي تقوم علیها
 .)١(المؤمن علیه الشيءولیس قیمة  ،التأمین

لخطورة النتائج المترتبة على  ،: إنه لیس من العدالة بمكان توافر عنصر المفاجأة بالنسبة للمؤمن لهثانیا
ي هذه الحالة یغطي نسبة من قیمة حیث یكون التزام شركة التأمین ف ،تطبیق قاعدة التخفیض النسبي

فهنا ستحقق الغایة لشركة التأمین دون المؤمن  ،المؤمن علیه عند تحقق الكارثة بصورة نسبیة الشيء
 .)٢(بمقدار التعویض النسبي في هذه الحالة  سیفاجئالذي  ،له

من مبدأ تملیه  إن الشرط المعدل (قاعدة النسبیة) مستمد" الصدد:یقول الأستاذ سلیم الوردي في هذا 
ن شركة التأمین تضار إذا سددت أو  ،وذلك أن التعویض یلزم أن یكون متناسباً مع القسط المدفوع ،العدالة

في حین أنها  ،في حالة التأمین الناقص نفس مبلغ التعویض الذي كانت ستدفعه في حالة التأمین الكامل
 .)٣(المؤمن علیه" للشيءیمة الحقیقة لم تستلم إلا قسط التأمین محسوباً على قیمة تقل عن الق

 ،ثالثاً: إن ربط قاعدة التخفیض النسبي بالصفة التعویضیة في التأمین من الأضرار هو رأي محل نظر
 للأسباب الآتیة:

المؤمن علیه غیر مقبول، بل یجب أن یكون التعویض  الشيءأ: ربط قیمة التعویض النسبي بقیمة 
المؤمن  للشيءله بمبلغ التأمین دون النظر إلى القیمة الحقیقة عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن 

 .)٤(علیه

: لا یمكن ربط قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین بالتعویض لاختلاف أساسهما القانوني كلیا؛ ب
فمن ناحیة هدف التعویض ألا یكون التأمین سببا للإثراء بلا سبب بحصول المؤمن له على 

                                                 
 .٨٩، ص ٢٠٠١، عبد الناصر العطار، العقود المسماة، البیع، الإیجار، التأمین، ٩١عرفه، المرجع السابق، صمحمد علي  )١(

 ، عبد الناصر العطار، المرجع السابق،٩١، محمد علي عرفه، المرجع السابق، ص١٩٧ع السابق، أحمد شرف الدین، المرج )٢(

 .٨٩ص 

السابق،  عالعطار، المرج، عبد الناصر ٩١السابق، ص ععرفه، المرج، محمد علي ١٩٧السابق،  عالدین، المرجأحمد شرف  )٣(
 .٨٩ص 

 .٦١انظر: محمد علي عرفه، المرجع السابق،  )٤(
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 ١٢٣ 

سعي  التعویضیة إلىتهدف الصفة  كما ،الحقیقةالمؤمن علیه  الشيءقیمة مبلغ تأمین یتجاوز 
المؤمن له وجدیته في المحافظة على المال المؤمن علیه بعدم تعمد تحقیق الخطر للحصول 

 .)١(على مبلغ التأمین وهو كذلك یعد إثراءً غیر مشروع على حساب شركة التأمین 

 الشيءه سیحصل على مبلغ تأمین یتناسب مع قیمة أما قاعدة التخفیض النسبي فإن المؤمن ل

 . )٢(أي تتناسب مع مقدار ما لحقه من أضرار قیاسا على قیمة المال محل عقد التأمین ،المؤمن الفعلیة

إن الصفة التعویضیة في التأمین من الأضرار هي من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام  ،وأخیراً 
 ،بخلاف شرط التخفیض النسبي ،لیا أو جزئیا من نطاق التطبیق یقع باطلاومخالفتها أو استبعادها ك

 .)٣(فهي قاعدة مكملة یجوز مخالفتها 

بمشروعیة قاعدة التخفیض النسبي  یؤید الباحث الاتجاه القائلفي ضوء ما تم عرضه من أراء فقهیة 
                  یة:                                                  للمبررات الآت

ن إف وعلیه ،وهما المؤمن والمؤمن له ،مینأتقوم فكرة التامین على تحدید التزامات طرفي عقد الت : ١
من قبل المؤمن له القیمة  أداؤهید مقدار القسط الواجب حدبالاعتبار عند ت أخذتمین أشركة الت
حیث یقدر المؤمن  ،مین الناقصأتوهذا یتناقض ولا یتفق مع فكرة ال ،المؤمن علیه للشيءالحقیقة 

                                             المؤمن علیه. للشيءمن القیمة الحقیقة  بأقلمین أله مبلغ الت

مین بتعویض المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه مربوط بدفع ما أ: إن حدود التزام شركة الت٢
مین أقل أوهذا لا یتفق مع حالة كون مبلغ الت ،حقیقیةه الیساوي قیمة المال المؤمن علی أویعادل 

                                                                                        الحقیقیة.من قیمته 

من الحصول  المؤمن مین الناقص (البخس) النتیجة الرئیسة المترتبة على ذلك حرمانأ: حالة الت٣
ناقصا أو هو جزء من القسط  لهالقسط كاملاً، فیكون القسط المتحصل من المؤمن  على مقدار

ن القسط هنا إمین تتناسب مع قیمة المال المؤمن وعلیه فأالكامل فیما لو كانت قیمة مبلغ الت
مین والذي هو أقل من قیمة المال المؤمن علیه، مما یترتب على ذلك نتیجة أاسب مع مبلغ التیتن

قیمة تحقیق میزة وأفضلیة للمؤمن له على حساب المؤمن من حیث عدم دفعه  جوهریة وهي

                                                 
 .٣٢٧م محمد عبداالله، المرجع السابق، ص باس )١(

 .١٩٨ السبق، ص عالدین، المرجأحمد شرف  )٢(

 .٢٣٧المرجع السابق، ص  ، باسم محمد عبداالله،٢٠٧السابق، صالمرجع  انظر: محمد كامل مرسي، )٣(
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 ١٢٤ 

الة  یمكن الحد منه بتطبیق قاعدة التخفیض النسبي حالقسط كاملاً فنقصان قیمة القسط في هذه ال
                                     مین.ألمبلغ الت

المؤمن من ماله الخاص على الجزء الذي لا  لةمنز ب یُعدُّ مین الناقص أن المؤمن له في حالة التإ: ٤
بموجب هذه القاعدة لن یحصل و  ،وهو جوهر قاعدة التخفیض النسبي ،مینأیغطیه مبلغ الت

ضرار التي لحقت به نتیجة تحقق الخطر المؤمن له على تعویض یشمل جمیع الخسائر والأ
                                          علیه.لمال المؤمن یزید عن قیمة ا أو ،مین لا یعادلأما دام مبلغ الت ،المؤمن منه

حیث نلاحظ  ،مینأوقد تباین موقف المشرع الأردني من تنظیمه لقاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
ذكرنا  (كما ،بینما ،) من قانون التجارة البحریة٣٢٩تدخله وتنظیمه لهذه القاعدة صراحة في المادة (

 التأمین. وهولإشارة إلیها في القانون المدني تاركاً تنظیمها للشروط الواردة في وثیقة سكت عن ا )سابقاً 

ما سنعرض له في المطلب الثاني والذي نخصصه الدراسة تباین موقف المشرع الأردني من قاعدة 
 التأمین.التخفیض النسبي لمبلغ 

 النسبي لمبلغ التأمینمن قاعدة التخفیض  القانون الأردنيتباین موقف : المطلب الثاني

 ،تقسیم هذا المطلب إلى فرعین النسبیة یقتضيمن قاعدة  الحدیث عن موقف المشرع الأردني
أما الفرع الثاني فنخصصه لدراسة  ،النسبي قاعدة التخفیضلتبني قانون التجارة البحریة نعرض في الأول 

 .سكوت القانون المدني عن الإشارة إلى قاعدة التخفیض النسبي

 تبني قانون التجارة البحریة قاعدة التخفیض النسبي: فرع الأولال

 ،مین في قانون التجارة البحریةأذهب المشرع الأردني إلى تنظیم قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
ذا كان عقد التأمین لا یشمل سوى قسم من قیمة الشيء إ" القانون:من ذات ) ٣٢٩(المادة  حیث نصت

لمؤمن له كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فیتحمل من ثم قسماً یناسبه من الشخص ا دَ المؤمن عُ 
الضرر إلا إذا نص صریحاً على أنه یحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمین أن یتناول 

 .)١( تعویضاً كاملاً إذا لم یجاوز الضرر القیمة المؤمنة"

                                                 
عن الشروط الواجب  تختلفلا لتطبیق قاعدة التخفیض النسبي في عقد التأمین البحري لابد من توافر مجموعة من الشروط ) ١(

  حیت:مین البري من أتوافرها في عقد الت

 للتقدیر.مین مقدراً أو قابلا أ: أن یكون مبلغ الت١

 : أن یكون الهلاك الذي لحق المال المؤمن علیه جزئیاً لا كلیاً  ٢

 ناقصاً.مین وقع أ: أن یكون الت٣

، بهاء بهیج ١٠٧ص المرجع السابق، بد الحفیظ المیهرات،علاء ع ،٧٦انظر: مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص     
 .٥٤٨شكري، المرجع السابق، ص 



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠د (المجل، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٢٥ 

القواعد القانونیة الناظمة لقاعدة التخفیض النسبي  یمكن استخلاص ،من خلال استقراء النص السابق
                                                               مین البحري على النحو الآتي:أفي عقد الت

فیستحق المؤمن له  ،كلیاً المؤمن علیه وترتب عنه هلاك المال  ،: حالة تحقق الخطر المؤمن منه١
فالتزام شركة ، المؤمن علیه للشيء ةالحقیقی، وهو بطبیعیة الحال أقل من القیمة مبلغ التأمین كاملاً 

فرض أن المؤمن له قد  ، على)١(رمین بغض النظر عن قیمة الضر أمین مربوط بحدود مبلغ التأالت
                                                                                  . )٢(أمن على السفینة أو البضاعة بأقل من قیمتها الحقیقة

       .كهلاك جزء من السفینة او البضاعة المؤمن علیها ،: حالة الهلاك الجزئي للمال المؤمن علیه٢

 ووفقاً  ،لمؤمن علیه للشيءمین أقل من القیمة الحقیقة أأي مبلغ الت ،مین تم ناقصاً أما دام أن الت

مین أویض الذي سیحصل علیه المؤمن له یساوي النسبة بین مبلغ التفإن مقدار التع ،لقاعدة النسبیة
 .)٣(وقیمة المال المؤمن علیه الحقیقة

وأصابت ذمته المالیة عند  ،المؤمن له سیتحمل باقي الأضرار التي لحقت بالمال المؤمن علیه إن: ٣
یتناسب من حیث القیمة  مین لاأالت دام مبلغما مین أوالتي لم یغطها عقد الت ،تطبیق قاعدة النسبیة

 أومین الناقص أن القسط یتناسب مع قیمة مبلغ التإففي هذه الحالة ف ،مع المال المؤمن علیه

 .)٤(البخس

كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم  ...." :) سالفة الذكر والتي جاء فیها٣٢٩وهذا ما أكدته المادة (
 الباقي فیتحمل من ثم قسماً یناسبه من الضرر".

حمل المؤمن له في حالة التأمین الناقص جزءاً من قیمة الأضرار الناتجة عن تحقق الهلاك فیت
تطبیقاً  ،الجزئي للمال المؤمن علیه، باعتباره مؤمنا بنفسه على هذا الجزء الذي لا تغطیه وثیقة التأمین

                                                                                              النسبیة.لقاعدة 

                                                 
) ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الأردني قد نص صراحة على مبدأ الصفة التعویضیة في عقد التأمین البحري في المادة ١(

حري عقد تعویض على الرغم من كل اتفاق مخالف، ولا یجوز عقد التأمین الب" تجارة البحریة والتي جاء فیها:) من قانون ال٣٢٥(
".                             التي كان علیها قبل وقوع الطارئ أن یجعل الشخص المؤمن له بعد وقوع طوارئ في حالة مالیة أحسن من

مین على شئ واحد، بشرط أن أیجوز للشخص أن ینشئ بقدر ما یشاء من عقود الت" انون:الق) من ذات ٣٢٦وجاء في المادة (
 ".د نفعاً یفوق الهلاك الذي لحق بهلا یجني من تراكم هذه العقو 

، بهاء بهیج شكري، ٢٣٧السابق، ص  ععبداالله، المرج، باسم محمد ٢٠٧السابق، ص عمرسي، المرجانظر: محمد كامل  )٢(
 .٥٤٥ المرجع السابق، ص

 .٧٢صالسبق، المرجع  ، مصطفى كمال طه،١٠٨) بهاء الدین خویرة، المرجع السابق ص ٣(

 .٥٤٥، بهاء بهیج شكري، المرجع السابق،١١٧-١١٦ص  محمد الهیني: المرجع السابق، )٤(
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 ١٢٦ 

لا مانع من الاتفاق  وبالتالي ،الآمرةقاعدة التخفیض النسبي تعد من قبیل القواعد المكملة ولیست  :٤
بحیث یحصل المؤمن له على  ،مین على استبعادها من نطاق التطبیقأعقد الت أطرافبین 

مین أن لا یتجاوز مبلغ التأیه على ضرار التي لحقت بالمال المؤمن علالتعویض الكامل عن الأ
    .)١(مین أالمحدد في وثیقة الت

وأنه في التطبیق العملي لحالة التأمین الناقص في عقد التأمین البحري لا تختلف عن بقیة الفروع  
أو إلى شرط  ،إلى نص القانون اأم ،التطبیقحیث یستند هذا  ،الأخرى من عقود التامین على الأضرار

تعذر على  ،فإذا انعدم النص ولم تتضمن وثیقة التامین قاعدة التخفیض النسبي ،لتأمینفي وثیقة ا
  .)٢(المؤمن التمسك بحالة التأمین الناقص وتطبیق قاعدة التخفیض النسبي تبعاً لذلك 

هو ظاهر من نص  القانون كما ةقاعدة التخفیض النسبي یقع حكماً بقو  القول: تطبیقخلاصة 
جاز المشرع إمكانیة أانون التجارة البحریة، وفي نفس الوقت حمایة للمؤمن له ) من ق٣٢٩(المادة

حسناً فعل المشرع الأردني بتنظیمه قاعدة  مین.أاستبعادها من نطاق التطبیق بشرط یورد في وثیقة الت
ارض المع أوفي قانون التجارة البحریة بعیدا عن الجدال الفقهي المؤید لمبلغ التأمین التخفیض النسبي 

مین خاصة أنه جعل هذه القاعدة من قبیل أبدلا من ترك تنظیمها لوثیقة الت ،لمشروعیة هذا القاعدة
القواعد المكملة التي یجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها مما یوفر حمایة للطرف الضعیف في عقد 

مین أط عقد التما وردت ضمن شرو  إذایجهل مضمون هذه القاعدة  الأحیانمین الذي في كثیر من أالت
 .                                                         وهي كثیرة ومتعددة

نعرض في الفرع الثاني لموقف القانون المدني  ،بعد الانتهاء من بیان موقف قانون التجارة البحریة
                                       الأردني الذي سكت عن تنظیم قاعدة التخفیض النسبي.

 قاعدة التخفیض النسبي تنظیمسكوت القانون المدني عن : الفرع الثاني

مین وإعراضه عنها هل أإزاء سكوت المشرع الأردني عن تنظیم قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ الت
 یعني ذلك عدم مشروعیتها؟

                                                 
الكویت،  لطباعة والتوزیع،محمد محمد أبو زید، عقد التأمین في القانون الكویتي، الطبعة الأولى، منشورات دار الكتب ل انظر: )١(

 .٢٠٩ صالسابق، أبو عرابي، المرجع  ي، غاز ١١٠ص ١٩٩٦
انظر بهاء  التأمین.مما یترتب على ذلك تعویض المؤمن له عن كافة الأضرار التي لحقت بما لا یزید بجمیع الحوال عن مبلغ ) ٢(

 .٥٤٤بهیج شكري، المرجع السابق، ص 
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 ١٢٧ 

القاعدة في وثیقة  حیث جرى العرف التأمیني على إیراد هذه ،الإجابة على ذلك لا تكون إلا بالنفي
وبمفهوم المخالفة فإن عدم إدراجها في وثیقة التأمین یعني  ،في صلبها أو باتفاق مستقل ءسوا ،التأمین

 . )١(استبعاد أحكامها من نطاق التطبیق

تصب  لا-النسبيالتخفیض -یرى أن هذه القاعدة  ثحی ،ذلكویذهب جانب من الفقه إلى أبعد من 
قدم مصلحة شركة التأمین على حسابه، كما أن خلو القانون من النص علیها في صالح المؤمن له، بل ت

                                                              ففي تطبیقها یخالف الغایة والهدف ،مما یعني استبعادها من نطاق التطبیق

 ،ن على اعتبار أنه الطرف الضعیفمیأالذي وضعه المشرع في حمایة المؤمن له في عقد الت   
 )٢( بإبطالها.لاتفاق علیها غیر جائز قانونا، وعلى قاضي الموضوع أن یقضي افإن  وعلیه،

من  لفه ،التأمینوفیه تقدیم لمصلحة المؤمن له على حساب شركة  ،وهذا القول یجافي العدالة
المؤمن  الشيءوفي حالة هلاك  ،قةالمؤمن علیه بأقل من قیمته الحقی الشيءالمنطق رغم تقدیر قیمة 

 التأمین فيالمؤمن له تعویضاً كاملاً بالرغم من عدم التناسب بین القسط ومبلغ  جزئیاً یعوضعلیه هلاكاً 

 علیه.ضوء قیمة المال المؤمن 

كما أن عدم نص المشرع الأردني على قاعدة التخفیض النسبي لا یعني عدم جواز الاتفاق علیها 
 .)٣(مین أقة التفي وثی وأدرجها

ویذهب جانب من الفقه للقول أن قاعدة التخفیض النسبي تعتبر من جملة الشروط القابلة للبطلان 
إذا وردت في عقد التأمین لما یترتب علیها من تعویض یقل عن الخسارة الفعلیة التي لحقت بالمؤمن 

                                                 
أبو زید، المرجع  د، محم١٧٦ السابق، ص عصادق، المرج، نزیه مهدي ١٨٤صالسابق،  عرجالعطیر، الم: عبد القادر انظر) ١(

 .٥٨٩حسن قاسم، المرجع السابق، ص  د، محم١٤٠السابق، ص

 .٣٦٥جلال إبراهیم، مرجع سابق، ص )٢(

الضامنون  ق، والسرقة) الصادرة عن شركةیخطر الحر  ضد(الممتلكات بالرجوع إلى بعض نماذج عقود التأمین على  )٣(
مین درجت على إیراد أالعرب للتامین، والشركة الأولى للتامین، والأردنیة الإماراتیة للتأمین، نلاحظ أن شركات الت

 قاعدة التخفیض النسبي ض

الحسابي بحسب ما ورد في وثائق  الحسابي). والمتوسطمسمى (المتوسط  تالتأمین، تحمن الشروط العامة لوثیقة 
إذا كانت قیمة الممتلكات في مجموعها عند حدوث الخسارة أو التلف ن الشركات السالفة الذكر:" التأمین الصادرة ع

، وعلیه أن یتحمل أیة .....المؤمن له مؤمناً لنفسه عن الفرقـ  یُعدُّ أو الضرر تزید عن المبلغ المؤمن به علیها فعندئذ 
 روالجدی ".بند واحد إلى هذا الشرط بشكل مستقل نسبة من الخسارة وفقاً لذلك. ویخضع كل بند إذا وجد أكثر من

بالذكر أن هذا الشرط المدرج یرد بین الشروط العامة لا یمیز عن باقي الشروط من حیث لون الخط المكتوب به، أو 
الذي یحصل علیه المؤمن له عند تطبیق قاعدة التخفیض  البروز لتمییزه عنها، رغم تأثیره على مقدار التعویض،

 التأمین.مبلغ النسبي ل
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من ) ٩٢٤( بمقتضیات المادة عملاً  ،الأردني، وهذا الرأي غیر قابل للأخذ به في القانون المدني )١(له
النص على قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین لا یندرج ضمن حالات  أنفیمكن القول  )٢(ذات القانون

عند تحقق  بطلان أو سقوط هذا الشرط حیث لا تمس حق المؤمن له من الحصول على مبلغ التأمین
  )٣( الخطر المؤمن منه

 أن یكونهذا المقام أنه یجب لإدراج قاعدة النسبیة في عقد التأمین ومما تجدر الإشارة إلیه في 

 .)٤(بحیث یمیز عن غیره من الشروط وبصورة مستقلة نظرا لخطورته ،بخطوط بارزة أو ملونة

ضرورة تدخل المشرع الأردني بتنظیم قاعدة النسبیة بدلاً من تركها لوثیقة  : أرىالقولقصارى 
– اومنه ،شروطمین من أقواعد رقابیة على ما یرد في وثیقة الت لذلك فرضومما یقتضي تبعاً  ،التأمین

ذلك بنص مكمل یجیز الاتفاق على استبعادها من  نویكو  ،فیهاالتعسف  ومدى-النسبيقاعدة التخفیض 

                                                 
 .٣٦٥ صالسابق،  عإبراهیم، المرج. نفس المعنى، جلال ٥٤٩ صالسابق، بهاء بهیج شكري، المرجع  )١(

روط التالیة: ـــــــــــیقع باطلا كل ما یرد في وثیقة التأمین من الش"الأردني: ) من القانون المدني ٩٢٤) جاء في المادة (٢(
لتأمین بسبب مخالفة القوانین إلا إذا انطوت المخالفة على جنایة أو جنحة الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في ا-١

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات  -٢ ة.قصدی
برز بشكل كل شرط مطبوع لم ی -٣المطلوب إخبارها أو في تقدیم المستندات إذا تبین أن التأخیر كان لعذر مقبول.

شرط التحكیم إذا  -٤ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له. 
كل شرط تعسفي یتبین أنه لم  -٥ لم یرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثیقة التأمین.

 .یكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه

) ومما یجب التنویه إلیه في هذا المقام أن شرط سقوط الحق بالضمان هو:حرمان المؤمن له من الحصول على مبلغ ٣(
مین على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، عقوبة له على إخلاله بإحدى التزاماته، مع عدم تأثیره على بقاء أالت

أصابه من خلل في ما العقد من أساسه بسبب ن فهو: ما یعدم میأالعقد في الحاضر والمستقبل ، أما بطلان عقد الت
فالفرق بین السقوط والبطلان أن  أثارهتكوینه و ذلك بعدم توافر أحد أركانه الجوهریة، ویزول العقد تبعاً لذلك، ولا یرتب 

المؤمن له یفقد حقه في السقوط یبقي على العقد قائما منتجا لكافة آثاره القانونیة سواء في الماضي أو المستقبل، لكن 
الحصول على التعویض بسبب إخلاله بأحد الالتزامات الموجبة للسقوط، مع بقائه ملتزما بأداء الأقساط، أما البطلان 
فیؤدي زوال عقد التأمین نهائیاً، ولا یستحق المؤمن له التعویض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، كما لا یستطیع 

محمد والتي تصبح  حقاً للمؤمن. انظر:  اط المدفوعة، أو التي تستحق خلال السنة التأمینیة،المطالبة باسترداد الأقس
-١٩٧٩شكري سرور، سقوط الحق في الضمان: دراسة في عقد التأمین البري، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

 لتخفیض النسبي التي لاا ةوالبطلان، وقاعدوهنا یتجلى الفرق بین كل من جزاء السقوط  .٢٦٣، ص٩ص  ١٩٨٠

جزاءً، فالغایة منها حصول المؤمن له عند التحقق الجزئي الخطر المؤمن منه على مبلغ تامین یتناسب مع قیمة  تُعدُّ 
 المؤمن علیه. الشيء

 .١٦٣ السابق، صمحمد حسام لطفي، المرجع  )٤(
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المثار في هذا  البحریة. والسؤال) من قانون التجارة ٣٢٩المادة ( ورد فيعلى غرار ما  ،نطاق التطبیق
هنالك العدید من الطرق لاستبعاد  النسبي؟فیة حمایة المؤمن له من تطبیق قاعدة التخفیض الصدد كی

 ومن هذه الطرق:  ،قاعدة التخفیض النسبي في حالة تنظمیها تشریعا

إیراد شرط الدلالة الاقتصادیة المتغیرة: تقوم هذه الفكرة على إیراد شرط في وثیقة التأمین یعتمد دلالة  :١
تحقیق  ومستمرة بهدفوجبها ینظر إلى كل من مبلغ التأمین والقسط بصورة دوریة بم ،اقتصادیة

التناسب بین القسط المدفوع والقیمة الحقیقة للمال المؤمن علیه، لمواجهة التغیرات الاقتصادیة 
 الشيءوتأثیرها نقصاً أو زیادة في المبلغ المتفق علیه لتحقیق التناسب بین مبلغ التأمین وقیمة 

 .)١(ن علیه الحقیقة المؤم

وبموجبه یكون محل التأمین عدة  ،ویتم إدراجه في حالة التأمین من الحریق التحویل:: إدراج شرط ٢
 ،ة منفردةیأشیاء متفاوتة القیمة، یؤمن على مجموعها بقسط واحد دون النظر لتقدیر قیمتها الحقیق

عند تحقق الخطر بالنسبة لبعضها  نولك ،ناقصاً ن على بعضها تأمیناً أمّ  الخطر یكونوعند تحقق 
  .)٢( یستحق التعویض عن كامل الأضرار رغم وجود النقص بالنسبة لآحادها.

 :الخـاتمـة

الأردني وقد القانون قاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین في ضوء أحكام  في هذه الدراسة تناولتُ 
 تتمثل بما یلي:    ،صیاتالنتائج والتو في نهایة هذه الدراسة إلى مجموعة من  توصلتُ 

 أولاً : النتائج 

قاعدة التخفیض النسبي من أهم المبادئ المتفرعة عن مبدأ الصفة التعویضیة الذي یحكم  تُعدُّ  -١
مین من الأضرار، فمبلغ التأمین الذي یلتزم المؤمن بدفعة عند وقوع الخطر المؤمن منه  یحدد أالت

 ،إلى قیمة الشيء المؤمن علیه في التأمین الناقص ،لعقدبنسبة مبلغ التأمین المتفق علیه  في ا
مین من الأضرار فقد سكت القانون المدني أهمیة مبدأ الصفة التعویضیة الذي یحكم التأوبالرغم من 

 مما یقتضي تدخله وتنظیمه بنص صریح الأردني عن تعریفیه وبیان المقصود به 

مین من ألقاعدة التخفیض النسبي لمبلغ التأمین في التعدم تطرق القانون المدني الأردني ترتب على  -٢
الأضرار رغم تأثیرها على مقدار التعویض المستحق للمؤمن له عند تحقق الخطر  المؤمن منه، 

مین أحیث درجت شركات التأمین إیرادها ضمن الشروط العامة لعقد الت ،تنظیمها لوثیقة التأمین تركُ 

                                                 
 .١٦٤٠، المرجع السابق ص ، عبد الرزاق السنهوري١٧٣) انظر محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص ١(

 .١٧٣) انظر محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص ٢(
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حیث لا تلفت انتباه المؤمن له في  ، و بروزهأث لون الخط دون تمیزها عن باقي الشروط من حی
 مما یقتضي التدخل وتنظیمها من الجوانب الآتیة:  كثیر من الأحیان لهذا الشرط

 تطبیق قاعدة التخفیض النسبي في التأمین من الأضرار. أ: 

عقد  في علیهالمؤمن  الشيءبعین الاعتبار مسألة حسن وسوء النیة في تقدیر قیمة  ب: الأخذ
 الحقیقة.مین بأقل من قیمته أالتأمین من الأضرار وقت إبرام عقد الت

اعتبار القواعد المنظمة للتعویض في ضوء قاعدة التخفیض النسبي  من قبیل القواعد المكملة  ج :
التي یستطیع أطراف عقد التأمین استبعادها من نطاق التطبیق سواء ورد الاتفاق بوثیقة 

 كما في ملحق وثیقة التأمین.،تفاق لاحق علیهأو في ا ،التأمین

 التوصیات  ثانیاً:

 یلي:فإننا نوصي المشرع الأردني بما  ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها

مین من الأضرار بحیث یكون النص على النحو أالصفة التعویضیة في الت وتنظیم مبدأالمشرع  تدخل-١
مین من الأضرار إلا عن الضرر ألحة المؤمن له في التلا یكون التعویض المستحق لمص" الآتي:

 ،وقت الحادث المؤمن منه مبلغ التأمینلا یتجاوز ذلك أالناتج عن تحقق الخطر المؤمن منه بشرط 
 ".قع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلكوی

متعاقدان تدخل المشرع الأردني لتنظیم قاعدة التخفیض النسبي وعدم تركها لما یتفق علیه ال ضرورة-٢
نظراً لخاصیة الإذعان التي هي  ،مما یوفر حمایة أكبر للمؤمن له ،المؤمن والمؤمن له بعقد التأمین

باعتباره طرفاً قویاً في العقد،  ،حیث یفرض المؤمن على المؤمن له شروطه ،لصیقة بعقود التأمین
وضوح غیر كافیة لتوفیر وعلى اعتبار الرقابة على الشروط التي وضعها المشرع من حیث البروز وال

 له.الحمایة اللازمة للمؤمن 

بإضافة ویكون التنظیم التشریعي  ،مع مراعاة تحقیق التوازن بین مصالح الطرفین المؤمن والمؤمن له
 التالیة:ثلاث مواد إلى النصوص الخاصة بعقد التامین في القانون المدني الأردني بالصیاغة 

 المادة الأولى: 

  الشيءمین أقل من قیمة أإذا كان مبلغ الت ،مین من الأضرارأالنسبیة في الت تطبق قاعدة -أ"

كان الواجب دفعة من مبلغ التأمین هو ما یعادل النسبة  بین هذا  ،الحقیقة یوم وقوع الحادث
  .المؤمن علیه وقت وقوع الحادث الشيءالمبلغ وقیمة 

ن له بما لا یتجاوز قیمة مبلغ التأمین حالة الهلاك الكلي للمال المؤمن علیه یعوض المؤم في-ب
 ".المؤمن علیه الشيءبغض النظر عن قیمة 
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 علیه:في حالة الهلاك الجزئي للمال المؤمن "  :المادة الثانیة

ن الاختلاف  في التقدیر بین قیمة الشي المؤمن علیه ومبلغ التأمین تم بسوء نیة أإذا تبین  -أ  
الملتزم بأدائه تطبق قاعدة النسبیة بحیث یحصل على من المؤمن له لتخفیض قیمة القسط 

 .مین المتفق علیهأنسبة تعویض لا یتجاوز القیمة الكلیة للمال المؤمن علیه قیاسا على مبلغ الت

المؤمن من نیة  تم بحسنمین  أبین قیمة المال المؤمن علیه ومبلغ الت  إذا كان الاختلافأما  - ب
یعوض المؤمن  - الظروف الاقتصادیة الطارئ نتیجةالتغیر ك -له لأسباب خارجة عن إرادته 

 ".له عن كامل الأضرار التي لحقت به

النسبي من  قاعدة التخفیضبجمیع الأحوال الاتفاق على استبعاد  یجوز للمتعاقدین" :المادة الثالثة
 ."بإیراد ذلك في عقد التأمین أو ملحق وثیقة التأمین ،نطاق التطبیق
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 المراجع

الطبعة الثالثة، نادي القضاة،  ،أحكام التأمین دراسة في القانون والقضاء المقارنین ،أحمد شرف الدین
 .١٩٩١ ،القاهرة

 .٢٠١١ ،القاهرة ،الكتب القانونیة ردا ،مقارنةدراسة تحلیلیه  ،التأمین أحكامه وأسسه ،باسم محمد عبداالله

 ،والتوزیعقانون والقضاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر بهاء بهیج شكري، التامین في التطبیق وال
 .٢٠٠٧ ،نعما

 . ١٩٩٤دراسة مقارنة،  ،جلال محمد إبراهیم، التأمین

 .١٩٩٥،القاهرة ،العامة للتأمین ئالأهواني، المبادحسام الدین 

 .١٩٩٩،بغداد ،منشورات مصباح كمال ،التامین العراقي ةمكتب ،الخطر والتأمینالوردي، إدارة سلیم 

الإسكندریة  ،دار المطبوعات الجامعیة ،أصول التأمین، الطبعة الثانیة ،رمضان أبو السعود
  .٢٠٠٠مصر،

الغرر، عقود المقامرة  دعقو  ،الثانيالمجلد  ،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري
بیروت،  ،ورات حلبي الحقوقیةمنش ،والرهان والمرتب مدى الحیاة وعقد التأمین، الجزء السابع

 . ٢٠٠٠ ،انــــــــــــــلبن

الثقافة  الرابع، دارالطبعة الأولى، الإصدار  ،دراسة مقارنة ،التأمین البري في التشریع ،عبد القادر العطیر
 . ٢٠٠٦ ،عمان ،للنشر والتوزیع

 .١٩٨٦ ،القاهرة ،یةدار النهضة العرب ،المسماة الإیجار والتأمین دالبدراوي، العقو عبد المنعم 

 .٢٠٠١التأمین،  ،الإیجار ،العقود المسماة، البیع ،عبد الناصر العطار

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل  ،أحكام التأمین وفق آخر التعدیلات التشریعیة ،غازي أو عرابي
 .٢٠١١ ،عمان ،للنشر والتوزیع

 ةالطبع ،والفرنسياسة مقارنة بین القانونین المصري در  ،الأحكام العامة لعقد التأمین ،محمد حسام لطفي
 .٢٠٠١مصر،  ،، النسر الذهبي للطباعة والتوزیع، القاهرةالثالثة

 ،دراسة مقارنة ،التأمین (الضمان) الإیجار ،البیع ،العقود المسماة ،القانون المدني ،محمد حسن قاسم
 .٢٠٠٣ ،لبنان ،بیروت ،منشورات حلبي الحقوقیة

 منصور، أحكام التأمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة.محمد حسین 
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 .١٩٨٤،مصر ،الإسكندریة ،مین، الطبعة الأولى، منشاة المعارفأمحمد شرعان، الخطر في عقد الت

محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان: دراسة في عقد التأمین البري، دار الفكر العربي، الطبعة 
 .١٩٨٠-١٩٧٩ولى، الأ

جامعة  ةمطبع ،الثانیةمحمد علي عرفه، شرح القانون المدني الجدید في التأمین والعقود الصغیرة، الطبعة 
 .١٩٥٠ ،فؤاد الأول

منشورات دار الكتب للطباعة  ،الطبعة الأولى ،عقد التأمین في القانون الكویتي ،محمد محمد أبو زید
 .١٩٩٦ ،تالكوی ،والتوزیع

التأمین، المطبعة  دعق ،الثالث ءالجز  ،المسماةون المدني الجدید العقود القان حمرسي، شر محمد كامل 
 .١٩٥٢ ،القاهرة ،العالمیة

 ،محمد الهیني، الحمایة القانونیة والقضائیة للمؤمن له في عقد التأمین، دراسة في عقد التأمین البري
 .٢٠١٠،الرباط ،الأمنیة ةمطبع ،الثانیة ةالطبع ،التأمینحمایة مستهلكي خدمات 

 .١٩٩٥الإسكندریة،  ،مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة

موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة للتامین من المسؤولیة المدنیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 
 .٢٠٠٦ ،الأردن ،والتوزیع، عمان

 .٢٠٠٠القاهرة  ،ةدار النهضة العربی ،التأمین دصادق، عقنزیه مهدي 

 ،ر والتوزیعـــــــــــــــــراء للنشـــــــــــــــــــــــمكتبة إث ،هیثم مصاروه، المنتقى في شرح عقد التأمین، الطبعة الأولى
 .٢٠١٠ ،عمان

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة  ،مین من المسؤولیةأره، الآثار المترتبة على عقد التیبهاء الدین خو 
   .٢٠٠٨الجامعي  مالعا ،فلسطیناح، نابلس، النج

جامعة عمان العربیة، العام  ،رسالة ماجستیر ،مینأجاسم القعود، أثر مبدأ حسن النیة على أحكام عقد الت
 .٢٠١١الجامعي 

 ،خالد سعد الدین داود، عنصر الخطر وما یترتب علیه من التزامات وجزاء الإخلال بها في عقد التأمین
 .١٩٩٠العام الجامعي،  ،الجامعة الأردنیة ،ررسالة ماجستی

حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على لغیر المسؤول عن الضرر، رسالة  ،سعدون الذنیبات
 .٢٠٠٥الجامعي، العام  ،الكرك ،ماجستیر، جامعة مؤته
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دني، رسالة مین البري في القانون الأر أالتزام المؤمن له بالإفصاح عن المخاطر في الت ،سعید عمرو
 .٢٠١١ماجستیر، جامعة الیرموك، العام الجامعي 

كلیة الحقوق، جامعة الشرق  ،المصلحة في التأمین البحري، رسالة ماجستیر ،علاء عبد الحفیظ المهیرات
 .٢٠١١العام الجامعي  ،الأوسط، عمان

مجلة المحقق  ،مینأد الت، التزام المؤمن له بالإدلاء بالبیانات في عقمحمد عدنان باقر ،فرقد زهیر خلیل
 جامعة ،القانونالمجلد السابع، تصدر عن كلیة  ٢العدد  ،الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة

 . ٢٠١٥،بابل

أطروحة دكتوراه، جامعة محمد  ،حمایة المؤمن له من الشروط لتعسفیة في عقد التأمین ،مراد السراج
 .٢٠١٠-٢٠٠٩، العام الجامعي بالمغر  ،وجدة ،الأول

عقد التأمین دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه،  ،محمد یوسف الزعبي
 .١٩٨٣جامعة القاهرة، العام الجامعي 

 ،التزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض وحالات الإعفاء منه في القانون المدني الأردني ،مصطفى عبداالله
 .١٩٨٨-١٩٨٧لعام الجامعي ا ،رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة

) بتاریخ ٢٦٤٥منشور بالجریدة الرسمیة عدد( ،١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني المؤقت رقم (
 ،)٤٧٠٦میة عدد رقم(ــــــــــــــــــر بالجریدة الرســـــــــــــــــون دائم ونشـــــــــــــــر قانــــــــــــــــــوالذي أق ،١/٨/١٩٧٦

 .١٩٩٦ -٣-١٦ بتاریخ

 ،)٢٣٥٧رقم ( ، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد٢١٩٧) لسنة ١٢ردني رقم (قانون التجارة البحریة الأ
       .١٩٧٢-٥-٦بتاریخ 
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